
 

 )يتبع (  

١
 نـــــــــــــعـــــــطـــــــان الــــــــــــجــــــــــل

 -:لتقرر القاعدة القانونية التالية و قضاء المحكمة الدستورية العليا و جاءت مبادئ ) ٣(

لا تعدوا أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التـي تـتردد -لجان الطعن الضريبي

بإعتبار أن اللجوء إليها مرحلة أولية قبل أن يتجه الطرفـان صـوب ، ائب العامة و الممولين بين مصلحة الضر

بل تظل مجرد هيئات إداريـة تنـأي عـن مظلـة ، دون أن تضفي علي تلك اللجان الصبغة القضائية و  ،القضاء 

 بهذه الضريبة و أوجه ا السلطة
ً
 متعلقا

ً
 إداريا

ً
لخلاف حولها بـين الممـول و القضائية ليظل ما يصدر عنها قرارا

و تندرج ضمن الأختصاص المحدد لمحاكم مجلس ، و التي تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها  ،مصلحة الضرائب 

   .الدولة
 )١٨مرفق(]٢٥/٧/٢٠١٥جلسة ب دستورية .ق ٣٥لسنة  ٧٠حكم المحكمة الدستورية العليا رقم [ 

 ٧٧٩،  ٧٧٨ص  ١ج  ٤٨س  ]٢٢/٠٥/١٩٩٧سة جل -ق   ٦٦ القضائية لسنةل  ٨٥٤٧طعن رقم  [-١

عدم جواز قصر مباشرته على فئة دون . مؤداه. من الدستور  ٦٨م . حق للناس كافة . الطبيعي القاضيلتجاء إلى لإا

 .يقتضيها تنظيمه لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته التيالقيود . حالة بذاته دون سواها  فيأخرى أو إجازته 

 :القاعدة

 فيقد دل على أن هذا الحق  الطبيعيلتجاء إلى قاضيه لأمن أن لكل مواطن ا ٦٨المادة  فيتور بما نص عليه الدس

سعيهم  فيمجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية  فيأصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم 

محتواه  فيقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية ، و

حالة بذاتها دون سواها ، أو  فيالمقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته 

 لتياذلك إلا بالقيود  فيإرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقاً لكل من يلوذ به ، غير مقيد 

الدعوى لكل  فيبذلك يكون الدستور قد كفل الحق  لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته و التي يقتضيها تنظيمه و

 .نتقاص منهلأتحول دون ا التيمواطن وعزز هذا الحق بضماناته 

 ] ١٩٨٥ /٣٠/١٢جلسة   -ق  ٥١، للسنة القضائية  ٦١٦طعن رقم [ -٢

 ١٣٩ص٣٠مكتب فني] ٧٩١٩ /١٧/٠٤جلسة   -ق  ٤٠ة ، للسنة القضائي ٧٥٧طعن رقم [    

 ١١٩ص٢٥مكتب فني] ٧٤١٩ /٠٩/٠١جلسة   -ق  ٣٦، للسنة القضائية  ٢٧٩طعن رقم [    

 خصومة بين الممول و مصلحة فيو قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل  هيئة إدارية إلا أنهاأن لجنة الطعن  ((

 من مقتضاها  التيو  للتقاضيالعامة  المبادئبالأصول و  أن ترتبط الصفةهذه ب هيالضرائب ، فقد وجب عليها و    

  فيمرحلة إعادة نظر  هيلا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما  إلا أنها مع ذلك.  معروض عليها ألا تتعرض لنزاع غير   

 يثور التيالأوجه  يف ، يدل على أن إختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل الخلاف قبل الإلتجاء إلى القضاء   

 خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، لم تكن محل التيبشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك     

 ))إختصاصها  تكون قد تجاوزت حدود ، تلقاء نفسها لما كان ذلك قرارها من فيعليها أن تتعرض لها  و يمتنع   

 

 



 

 )يتبع (  

٢
 ١٤٥٥ص  ٢ج ٨٤س  ] ٧٩١٩ /١١/١٢جلسة   -ق  ٧٦ضائية ، للسنة الق ٠٣٤٥طعن رقم [ -٣

عدم يجب ستثناء أ. تقييد هذه الولاية. نظر المنازعات المدنية والتجارية  فيهو صاحب الولاية العامة  العاديالقضاء 

 .تفسيره  فيالتوسع 

 :القاعدة

نظر المنازعات المدنية والتجارية  يفهو صاحب الولاية العامة  العاديالقضاء  أن -قضاء هذه المحكمة في -المقرر 

عام  أصلعلى  اً وارد ستثناءً أيعتبر  –الدستور  أحكاميخالف به  و لا -قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية  يأ ، و

 )مرافعات ١٠٩المادة . ( تفسيره  فيمن ثم يجب عدم التوسع  ، و

 ] ٩٧١٩ /٠٩/٠٦جلسة   -ق  ٤٦، للسنة القضائية  ١٧٢١طعن رقم [ -٤

القرارات الصادرة من لجان  فينظر الطعون  فيقضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد إختصاص المحكمة  فيالمقرر 

الموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ،، ب الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت

 القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن فيالمحكمة حال نظر الطعن  لما كان ذلك فإنه يتعين على

لجلسة وجوب إخطار الطاعن با ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار ذلك القرار من التياللجنة قد راعت الإجراءات 

الوصول وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة  ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم ٢٢الأولى بموجب الإستمارة 

 .الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا

 )٢٥٣بند ٤٣١-٤٣٠ـ ص –٢٠٠٥المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة -٢٠٠٤-٢٠٠٢لسنواتلأحكام النقض (  

 ]٩٠/٠١/٢٠٠٠ق ، بجلسة  ٦٣، للسنة القضائية  ٥١٢٢طعن رقم [  -٥

 . يجوز أثارته أمام محكمة أول درجة طالما كان طعنة عاماً و شاملاً  -ما لم يثر أمام اللجنة

 ]٤٠/٠٥/١٩٩٩ق ، بجلسة  ٦١، للسنة القضائية  ٥١٠٢طعن رقم [  -٦

. في قرارات لجان الطعن  الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممولقصرها على نظر . ولاية المحكمة 

طرحه ابتداء أمام المحكمة ما لم يكن أمر أو دفاعا  لا يجوز. ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان وبحثته. مؤداه

 . مخالفته قانونيا لا يجوز الاتفاق على

 ١٣٣٣ص  ٢ج ٤٨س  ] ٩٧١٩ /٢٧/١١لسة ج  -ق  ٦٠، للسنة القضائية  ٢٠٤٢طعن رقم [ -٥

 بإخطارقرارها  إصداروجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة  الضريبيالقرارات الصادرة من لجان الطعن  فيالطعن 

بموجب الاستمارة  الأقلعلى  أيامقبل انعقادها بعشرة  أمامهالنظر الطعن  الأولىالممول والمصلحة بميعاد الجلسة 

يصححه حضور  بطلان القرار لا أثره. شق منه  أو الأجراءتخلف هذا . جل بعلم الوصول ضرائب بكتاب مس ٢٢

 .المحكمة  أمام الإجراءاتستقلال أ. علة ذلك .الخصم وعدم تمسكه به 

 :القاعدة

 فينظر الطعون  فيختصاص المحكمة أالمشرع حدد  أن -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة  -من المقرر

 لأحكامكانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة  أذابوجوب التحقق مما  الضريبية من لجان الطعن القرارات الصادر

اللجنة قد  أنتتحقق من  أنهذه القرارات  فينه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن أبالمخالفة لها ، و أمالقانون 

من  ٢/  ١٥٩نصت عليه المادة  ن بينها ماوم. قرارها إصدارقبل  بأتباعهاالمشرع  ألزمها التي الإجراءاتراعت 



 

 )يتبع (  

٣
من لائحته التنفيذية الصادرة  ٣، ٢/  ٧٨والمادة  ٨١لسنة  ١٥٧قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 الأولىكل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة  أخطارمن وجود  ٨٢لسنة  ١٦٤بقرار وزير المالية رقم 

 أذاضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث  ٢٢بموجب الاستمارة  الأقلعلى  أيامقادها بعشرة لنظر الطعن قبل انع

لم يعلن بتلك الجلسة  الذييصححه حضور الخصم  لا شق منه تعين القضاء ببطلان القرار و أو الأجراءتخلف هذا 

نظر  إجراءاتعلى  أثرهقاصر  ن حضورهلأالقرار وعدم تمسكه بهذا البطلان  فيتنظر الطعن  التيالمحكمة  أمام

 .  أجراءتهستقلال أ ختلاف كل منهما ولأاللجنة  أمامسبقها مرحلة الطعن  ينسحب على ما أنالدعوى الماثل فيها 

 ) ١٩٨٢لسنة  ١٦٤من قرار وزير المالية  ٧٨،  ١٩٨١سنة ل ١٥٧من القانون  ١٥٩المادة ( 

 ] ٢٠٠٧ /٠٩/١٠، بجلسة  ق ٧٣، للسنة القضائية  ٠٢٥٤طعن رقم [ -٧

 .إلتزام لجان الطعن و المحاكم ببحث أسبابة وأثر مخالفة ذلك . أعتراض الممول علي قرار مأمورية الضرائب 

  -:الموجــز 

. لازمه . إلتزام لجان الطعن ببحثها و لو تخلف عن الحضور أمامها . لضرائب أعتراض الممول علي قرار مأمورية ا

 .علة ذلك . علي المحاكم أن تتناولها بالتمحيص عند نظرها طعن الممول علي قرار اللجنة 

  -:القاعــدة 

ثها تعد معروضة إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراضه علي مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بح

مما كان يتعين عليها بحثه حتي ولو تخلف عن الحضور أمامها ، علي هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض 

عتبار أنه سبق عرضها أتتناول هذه الأسباب بالتمحيص ب أنويوجب علي المحاكم عند نظر طعن الممول علي قرارها 

 .علي اللجنة 

 ] ٢٠٠٧ /٠٩/١٠، بجلسة  ق ٧٣ة القضائية ، للسن ٠٢٥٤طعن رقم [ -٨

الطعن بغير حاجة . عتبار أسبابه مطروحة علي لجنة أ. مؤداه . لأرباحه  المأموريةعتراض الطاعن علي تقدير أ

 .أثره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر  .أمامهاللتمسك بها 

  -:القاعــدة 

ء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن علي سند من إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغا

الضرائب لأرباحه في سنوات  مأموريةلجنة الطعن بدفاعه القائم علي مغالاة  أمامالطاعن لم يسبق له التمسك  أن

، لقانون فإنه يكون معيباً بمخالفة ا، عتراضه علي تقديرات المأمورية أ أسبابالمحاسبة رغم سبق إيراده في 

 . والثابت بالأوراق 

 ] ١٩٩٧ /٢٠/٣٠، بجلسة  ق ٥٩، للسنة القضائية  ٢٧٥٤طعن رقم [ -٩

. نظرها تتحدد فيما سبق عرضة أو بحثه بمعرفة تلك اللجان  فيولاية المحكمة . قرارات اللجان  فيأن الطعون 

سس أعتبار أ. مؤداه . ات جملة وتفصيلا وروده عاما على التقدير. الاعتراض على ربط الضريبة بمعرفة المأمورية 

 .مخالفة ذلك خطأ . التقدير مطروحة على محكمة أول درجة 
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٤
 

 ] ٢٠٠٢ /٠٨/٠١جلسة   -ق  ٥٦، للسنة القضائية  ٠٤٥٥طعن رقم [ -١٠

  يةالأوراق إلى اللجنة دون المأمور القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن بإعتبار طعن الممول كأن لم يكن لازمه إعادة

  -:القاعدة 

ن لم يكن لعدم حضوره أمام اللجنة ، أصدر بإعتبار طعن المطعون ضده ك لما كان القرار الضريبي المطعون عليه قد

لنظر طعنه  المطعون فيه بإلغاء هذا القرار لعدم تثبت إخطار المطعون ضده للحضور بالجلسة المحدد إذ قضى الحكم و

 في موضوع النزاع لا إلى مأمورية عليه إعادة الأوراق إليها لتقول كلمتها أمام لجنة الطعن ، فأنه كان يتعين

 .الضرائب التي فضت يدها من نظره

 ] ٢٠٠٧ / ٠٥/ ٢٢، بجلسة  ق ٦٤، للسنة القضائية  ٠٥٥٩طعن رقم [ -١١ 
 

 .ضرورة تطبيق المحاكم و لجان الطعن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنة 

 ٣٥ص  ٢ج ٨٤س  ] ٧٩١٩ /٠٥/٠٧جلسة   -ق  ١٦القضائية ، للسنة  ٤٤٤٦طعن رقم [ -١٢

 ] ٨٥١٩ /٣٠/١٢جلسة   -ق  ٥١، للسنة القضائية  ٠٦١٦طعن رقم [       

فوات . هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول . لجنة الطعن الضريبي 

عدم أعتبار قرار اللجنة . لتقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء صيرورة ا. أثره . ميعاد الطعن في قرار اللجنة 

مدني مخالفة الحكم  ٣٨٥وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 

. لخماسي إلى تقادم طويل المطعون فيه هذا النظر و أعتباره قرار اللجنة النهائي من قبيل الأحكام التي تحول التقادم ا

 .خطأ 

 :القاعدة

لسنة  ٢٥٣المعدلة بالقانون  ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ٥٠المادة  فيلجنة الطعن المنصوص عليها 

الضرائب والممول تحوز  بين مصلحة خصومة فيوإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل ١٩٥٣

متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضى  المقضيالأمر هذا الشأن قوة  فيا قراراته

قرار  فيكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن  الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء و فيعادة نظر  ‘ مرحلة هيوإنما 

يقتصر  إذالقانون سالف الذكر من  ٥٤اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 

 من ثم فلا يعتبر قرار اللجنة و التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين و فيالقرار على مجرد البت 

لما .  المدنيمن القانون  ٣٨٥المادة  الثانية من ةمفهوم الفقر فيمقام الحكم بالدين  في المقضيإن حاز قوة الأمر 

رفض دعوى الطاعن على  بتدائى ولأقضى بإلغاء الحكم ا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ذلك ، و

إلى تقادم طويل فإنه يكون قد خالف  يتحول التقادم الخمس التييعد من قبيل الأحكام  النهائيسند من أن قرار اللجنة 

 .  تطبيقه فيالقانون و أخطأ 

 )مرافعات  ١٧٨مبشأن الضرائب على الدخل ـ  ٨١لسنة  ١٥٧. ق ١٦١ ،١٥٩، ١٥٧ الموادـ  مدني ٣٨٥المادة ( 

 



 

 )يتبع (  

٥
 ١٢٠ص  ١ج ٥٤س  ] ٤٩٩١ /١٠/٠١جلسة   -ق  ٢٦، للسنة القضائية  ٣٤٧٦طعن رقم [ -١٣

 التيتصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات  التيوجوب النطق علانية بالأحكام 

ً أناط بها القانون إختصاص ً قضائي ا عدم . ماهيتها .  الضريبيلجان الطعن . مالم ينص القانون على خلاف ذلك  ا

لا يغير من ذلك ما أوجبته . أساسه . لنطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة ا

 .علة ذلك .  التقاضيمن قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات  ١٦٠/٢المادة 

 :القاعدة

على  -وإجراءاته أمام المحاكم  تقاضيللوهو المنظم  -من قانون المرافعات المدنية والتجارية  ١٧٤المادة  فيالنص 

من قانون السلطة  ١٨ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا ، وفى المادة ...... بالحكم  القاضيأن ينطق 

 -جلسة علنية  فيجميع الأحوال  فيويكون النطق بالحكم ....... تكون جلسات المحاكم علانية  -القضائية على أن 

السلطة  -الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان  فيمن الدستور الواردة  ١٦٩مادة وذلك طواعية لل

 فيوفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم ....... تكون جلسات المحاكم علنية  -تنص على أن  التي و –القضائية 

تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون  التيتلك  هييتعين النطق بها علانية  التييدل على أن الأحكام  -جلسة علنية 

ً أناط بها القانون إختصاص التي الهيئاتئات القضائية وغيرها من يسواها من اله ً قضائي ا نوع معين من  فيبالفصل  ا

وإذ كانت  -شأنها من قرارات بأنها أحكام مالم ينص القانون على خلاف ذلك  فيالخصومات ، ولو وصف ما تصدره 

لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون  ١٩٨١لسنة  ١٥٧لقانون الضرائب على الدخل رقم لجان الطعن وفقآ 

مرحلة إعادة  هيخصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما  فيولاية القضاء للفصل 

يه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان الخلاف بين الطرفين قبل الإلتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إل فينظر 

إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى  -فحسب  -بما تصدره من قرارات وإنما استلزم 

، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان  ٢/١٦٠عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 

وجوب  -مفاده  التقاضيلى تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات أوجبته المادة السالفة ع ما

خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك  فيى جهة أنيط بها الفصل أيتعين على  التيبالمبادئ الأساسية العامة  ألتزامها

وم وتمكينهم من إبداء قانون المرافعات ، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخص فيوليس لكونها نصوصا 

قانون  فيالقرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص  مصدريدفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية 

بالمعنى سالف البيان  -على وجوب الإلتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم  -أوفى غيره من القوانين  -المرافعات 

تعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا ي

 .تصدره من قرارات 

 )بشأن الضرائب على الدخل  ٨١لسنة ١٥٧من القانون ١٦١،  ١٥٧من قانون المرافعات و المادتان  ١٧١المادة ( 

 

 

 

 



 

 )يتبع (  

٦
 ٣٥ص  ٢ج ٤٤س  ] ٣٩١٩ /٠٤/٠٥جلسة   -ق  ٢٦، للسنة القضائية  ٠٣١٨طعن رقم [ -١٤

 التيتصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات  التيوجوب النطق علانية بالأحكام 

عدم . ماهيتها .  الضريبيلجان الطعن . أناط بها القانون إختصاصاً قضائياً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

لا يغير من ذلك ما أوجبته . أساسه . ره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام خضوع ما تصد

 .علة ذلك . التقاضيالعامة لإجراءات  ئالمباد من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول و ٢/١٦٠المادة 

 :القاعدة

.. -السلطة القضائية  -ابع من الباب الخامس تحت عنوان الفصل الر فيمن الدستور الواردة  ١٦٩المادة  فيالنص 

يدل ـ ..... من قانون السلطة القضائية  ١٨وفى المادة ... من قانون المرافعات المدنية والتجارية  ١٧٤وفى المادة 

من تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها  التيتلك  هييتعين النطق بها علانية  التيعلى أن الأحكام 

نوع معين من  فيأناط بها القانون إختصاصاً قضائياً بالفصل  التيالهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات 

شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذ كانت  فيالخصومات ، ولو وصف ما تصدره 

لا تعدو أن تكون هيئات إدارية  ١٩٨١لسنة  ١٥٧لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 

مرحلة  هيخصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما  فيأعطاها القانون ولاية الفصل 

الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك  فيإعادة نظر 

إعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات  ما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها واللجان ب

وسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه  ، وهو ما يتفق و ٢/١٦٠موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 

،  التقاضيالعامة لإجراءات  ئبادالم القرارات وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول و

خصومة مراعاتها  فييتعين على أى جهة أنيط بها الفصل  التيالأساسية العامة  ئلتزامها بالمبادإمفاده وجوب 

المواجهة بين الخصوم  ئقانون المرافعات ، ومنها ما يتعلق بمباد فيعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً أب

 فينص  ئتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك ، دون غيرها من مبادوتمكينهم من إبداء دفاعهم وال

غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف  فيأو  قانون المرافعات ـ

قانون الضرائب النطق علانية ، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً ل علانيةالبيان ـ ومنها النطق به 

 . بما تصدره من قرارات

المعدل  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ١٦٠و  مرافعات ١٧٤و  ١٩٧٢لسنة  ٤٦ق  ١٨و  ١٩٧١دستور  ١٦٩المواد ( 

 ) ١٩٩٣لسنة  ١٨٧بق 

 

 

 

 

 



 

 )يتبع (  

٧
 ] ٢٠٠٨ /٢٤/٠١، بجلسة  ق ٦٤، للسنة القضائية  ٥٠٣٧طعن رقم [ -١٥

 ] ٢٠٠٧ /٠٨/١١، بجلسة  ق ٦٤، للسنة القضائية  ٧٠٦١طعن رقم [       

 ] ٣٢٠٠ /٢٧/٠٥، بجلسة  ق ٦٦قضائية ، للسنة ال ٧٦٣٨طعن رقم [       

 . المحكمة أولجان الطعن  أماملم يطعن من طعن شريكة سواء كان الطعن  الذيستفادة الشريك أ

 -:القاعدة 

قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعني  فيمن المقرر 

أملته وقصد  التيستهداء بالحكمة أنه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره الدلالة على المراد م فيقاطعا 

الفقرة الخامسة  فيلما كان ذلك وكان النص . الشارع منه لأن ذلك لا يجوز إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه 

يستفيد الشريك  على أنه و ١٩٨١لسنة  ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم  ١٥٧من المادة 

ستثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن أعتراض أو طعن شريكه يدل على أن المشرع ألم يعترض أو يطعن من  الذي

ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ولما كان نص المادة  فيالشريك 

عبارة عامة ولم يقم  فيسابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به الباب ال فيسالف الذكر قد جاء 

دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان 

ان لجان الطعن الأول من الباب السابع تحت عنو أصل فيالطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص 

قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة  فيالفصل الثاني الخاص بالطعن  فيوعدم ورود مثيل له 

ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم  ترديد حكمه كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح و

 .بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه

 )٣٤١ق ٥٣٤- ٥٣٣صـ٢٠٠٥طبعة –الفني لهيئة قضايا الدولة المكتب -٢٠٠٤ -٢٠٠٢لسنوات لأحكام النقض ( 

 ] ١٩٩٦ /١٨/١١، بجلسة  ق ٥٩، للسنة القضائية  ٣١٢٢طعن رقم [ -١٦

لسنة  ١٥٧الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم من قانون  ١٥٧الفقرة الخامسة من المادة  فيأن النص 

لغيره من  فأتاحربط الضريبة  فيثر الطعن طعن الشريك أستثنى من قاعدة نسبية أيدل على أن المشرع  ١٩٨١

الباب السابع  فيالشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء 

عبارة عامة لم يقم دليل على تخصيصها بالطعن أمام  فيقد ورد به  )طعن ( طعون الضريبية وكان لفظ الخاص بال

لا يغير من  المحاكم و أمام أواللجان فيجب عمله على عمومة وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن 

الفصل  فيالطعن وعدم ورود مثيل له  الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان فيذلك ورود هذا النص 

عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه ، كما أن عنوان  أعفتقرار اللجنة ، لأن عمومية النص  فيالخاص بالطعن  الثاني

 . هذا النص  ألفاظما يقتضيه منطوق  القانون ليس له قوة نصه الصريح و

 

 

 

 



 

 )يتبع (  

٨
 ] ٦٢٠٠ /٠٩/١١، بجلسة  ق ٧٣، للسنة القضائية  ٠٢٧١طعن رقم [ -٧١

عن الحضور أمامها بعد مثوله في الجلسة  ضدهوجوب مضي لجنة الطعن في نظر الطعن ولو تخلف المطعون 

 . عتبار الطعن كأن لم يكن أدون تقريرها ب الأوليبالجلسة  هالمحددة لإصدار قرارها في شأن عدم حضور

  -:الموجــز 

بالجلسة الأولي رغم  مثولهحددة لإصدار قرارها في شأن عدم حضور المطعون ضده أمام لجنة الطعن بالجلسة الم

عتبار الطعن أوجوب مضيها في نظرة دون تقريرها ب. صدور قرارها بذات الجلسة بإعادة الطعن للمرافعة . إخطاره 

يها قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف بإلغاء قرار اللجنة وإعادة  ملف الدعاوي إل. كأن لم يكن 

 . صحيح . علي تقديرات المأمورية  تعتراضالأالفحص 

  -:القاعـــدة 

" الممول "  ضدهلحضور المطعون  ١٩٩٩/ ٦/ ٩إذ كان البين من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي حددت جلسة 

 ١٩٩٩/  ٩/ ٦ذلك لجلسة  أمامها وأخطرته بذلك فلم يحضر فقررت اللجنة إصدار القرار مع إعذار المطعون ضده و

  ١٩/١/٢٠٠٠تم التأجيل لجلسة  و ٢٣/١٠/٩٩فحضر المطعون ضده بوكيل فأعادت اللجنة الطعن للمرافعة بجلسة

ثم قررت بعد ذلك إصدار القرار الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده لم يحضر بالجلسة الأولي المحددة لنظر الطعن 

قرار وحددت جلسة لذلك فحضر المطعون ضده بوكيل عنه بهذه الجلسة فأعادت فقررت اللجنة حجز الطعن لإصدار ال

 يمتنع عليها أن و، اللجنة الطعن للمرافعة فكان يتعين علي اللجنة وقد أعادت الطعن للمرافعة أن تمضي في نظرة 

وإذ كان ، وتأويله عتبار الطعن كأن لم يكن أما وأنها تنكبت ذلك فإنها تكون أخطاءت في تفسير القانون أتقضي ب

عتبار الطعن كأن لم يكن عن أء قرار اللجنة بانتهي صحيحاً إلي إلغأالحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي 

علي تقديرات  ضدهوإعادة ملف الدعوي إلي لجنة الطعن المختصة اعتراضات المطعون  ١٩٩٥/  ١٩٩٤سنتي 

 .صحيح القانون  لتزمإالمأمورية بشأن هاتين السنتين يكون قد 

 ] ٩٢٠٠ /٠٨/٠١، بجلسة  ق ٦٨، للسنة القضائية  ٠٣٨٧طعن رقم [ -٨١

 ] ٣٢٠٠ /٢٥/١١، بجلسة  ق ٦٦، للسنة القضائية  ٢٧٨٠طعن رقم [       

 . خطأ –المطعون فيه هذا النظر  مخالفة الحكم –الإحالة إلى لجان الطعن من الإجراءات القاطعة للتقادم 

 -:القاعدة 

نه أعلى  ١٩٨١لسنة١٥٧بالقانون  من قانون الضرائب على الدخل الصادر ١٧٤في الفقرة الثانية من المادة النص 
القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط  فيوعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها " 

 أنيدل على " بة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن أو بالتنبيه على الممول بأداء الضري الضريبة ، أو بربط الضريبة ،
 فيخص دين الضريبة  تحصيل الضرائب المستحقة فيالمشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة 

ً بالقانون المدني أسباب سباب القطع الواردةأ إليشأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف  أخرى عددها قوامها  ا
إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه  إليوهى بسبيلها  لتي تقوم بها مصلحة الضرائبالإجراءات ا

 أنذاته صحيحا ، ومؤدى ذلك  فيبصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء  الذي حدده القانون
 . لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة إليالإحالة 

 )٢١٨ق ٣٨٤-٣٨٢ص٢٠٠٥طبعة-المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة-٢٠٠٤-٢٠٠٢لسنوات منلض أحكام النق( 

 



 

 )يتبع (  

٩
 ] ٣٢٠٠ /٠٢/٠٨، بجلسة  ق ٦٦، للسنة القضائية  ١٠٢٤٤طعن رقم [ -٩١

 ] ٣٢٠٠ /٢٣/١٠، بجلسة  ق ٦٦، للسنة القضائية  ١١٠٤٧طعن رقم [       

 ] ٣٢٠٠ /٢٥/١٢سة ، بجل ق ٦٦، للسنة القضائية  ١٠٨٩٨طعن رقم [       

 ] ٣٢٠٠ /٢٥/١٢، بجلسة  ق ٦٦، للسنة القضائية  ١١١٠١طعن رقم [       

 ] ٢٢٠٠ /٢٧/٠٦، بجلسة  ق ٦٥، للسنة القضائية  ١٠١٨٥طعن رقم [       

 . خطأ –المطعون فيه هذا النظر  مخالفة الحكم –الإحالة إلى لجان الطعن من الإجراءات القاطعة للتقادم 

  -:القاعدة 

تبحث شرائطه القانونية ومنها  أنأمامها بالتقادم حتى يتعين عليها  يدفع أنبحسب محكمة الموضوع  -دفع بالتقادم 

عدم قيام  حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من أنمن انقطاع إذ  المدة بما يعترضها

نقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى أب تقرر أنن تلقاء نفسها نقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو ملأحد أسباب اأ

 نهأعلى  ٨١لسنة١٥٧من قانون الضرائب على الدخل  ١٧٤من المادة  الفقرة الثانية فيالنص  أن و –بقيام سببه 

صر ربط بالإخطار بعنا القانون المدني تنقطع هذه المدة فيوعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها  " 

 أنيدل على " الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن  الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء

 فيتحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة  فيالمصلحة تعود على حق الدولة  منه لوجه من اً المشرع تقدير

ً اب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابسبأ إلين أضاف أالتقادم بأحكام خاصة ب شأن قطع  عددها منها أخرى ا

نه يقطع التقادم بصرف النظر أموجبه فب قام ذاته و فين هذا الإجراء متى كان صحيحا ألجان الطعن ، ف إليلإحالة ا

 .عن مدى صحة موضوعه

 )٢١٤ق ٣٧٨ -٣٧٧صـ٢٠٠٥طبعة  –الفني لهيئة قضايا الدولة المكتب -٢٠٠٤-٢٠٠٢ لسنواتلأحكام النقض  (

 )٢٢٩ق  ٤٠٤ -٤٠٣صـ ٢٠٠٣طبعة –المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة  -٢٠٠٢-٢٠٠١لسنواتل أحكام النقض( 

 ] ٢٠٠٣ /١١/١١جلسة   -ق  ١٦، للسنة القضائية  ٢٧٣٠طعن رقم [ -٢٠

 ١٢٠ص  ١ج ٥٤س     ] ٤٩١٩ /١٠/٠١جلسة   -ق  ٢٦، للسنة القضائية  ٣٤٧٦طعن رقم [       

 ١٤٣١ صـ ٤٣مكتب فني ] ١٩٩٢ /٢٨/١٢، بجلسة  ق ٦١، للسنة القضائية  ١٣٤١طعن رقم [       

 ٣٥ص  ٢ج ٤٤س        ] ٣٩١٩ /٠٤/٠٥جلسة   -ق  ٢٦، للسنة القضائية  ٠٣١٨طعن رقم [       

 .لجان الطعن الضريبي ، إلتزامها ، مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي 
   -:القاعدة 

تعدو أن تكون هيئات إدارية  لا ١٩٨١لسنه  ١٥٧لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم  

الضرائب والممول، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي  أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة

من قانون  ١٦٠/٢وكل ما أوجبته المادة  القضاء ، الطرفين قبل الالتجاء إلى مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين

، مفاده  بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي على تلك اللجان ١٩٨١لسنة  ١٥٧الضرائب رقم 

 . خصومة مراعاتها فيالأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل  وجوب إلتزامها بالمبادئ

 )٢٢٦ق ٤٠٢ -٤٠١ صـ ٢٠٠٥طبعة  -المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة -٢٠٠٤-٢٠٠٢نواتلسلأحكام النقض ( 



 

 )يتبع (  

١٠
 ] ٢٠٠٤ /٢٣/٠٢جلسة   -ق  ١٦، للسنة القضائية  ٣١٨١طعن رقم [ -٢١

قبل  الضرائب لجان الطعن ليست مرحلة تقاضي و أنما هي مرحلة لإعادة النظر في الخلاف بين الممول و مصلحة

 .الإتجاء للقضاء

 -:عدة القا

المشرع أعطى لجان  أن ١٨٧/١٩٩٣المعدل بالقانون رقم  ١٥٧/١٩٨١من القانون رقم  ١٥٩مفاد نص المادة 

ً أي الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب فيالطعن الضريبي ولاية للفصل   كان سبب الخلاف سواء ما تعلق ا

 بين الممول فاقتالإحالة عدم  فيتقدير الأرباح  يفلها السلطة  نأ منها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة ذاته كما و

 الخلاف قبل الإلتجاء فييعتبر عمل اللجنة مرحلة تقاضى وإنما هي مرحة لإعادة النظر  لا مصلحة الضرائب ، و و

ً للقضاء حسم الناحية الموضوعية  النزاع من فيللإجراءات ، ومقتضى ذلك أنها إذا فصلت  اً إختصار للمنازعات و ا

أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها  عليها.أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس إحتسابها  فيسواء 

  . للهدف المنشود من عمل هذه اللجان ذلك تحقيقا دون أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب و

 )٢٠٧ق  ٣٧٢ -٣٧١ص ٢٠٠٥طبعة –المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة ٢٠٠٤ - ٢٠٠٢لسنواتلأحكام النقض ( 

 ]١٠/٠٤/١٩٩٧، بجلسة ق  ٦٠، للسنة القضائية  ٧٦٧طعن رقم  [-٢٢

تملك المحكمة تقدير  لا الخصومة الأصلية و القرار ويحسم فيينهى المنازعة . أن الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن 

منطوقة  فيا قرره الحكم مرافعات لا يغير من ذلك م ٢١٢م .  لً ستقلاأفيه  جواز الطعن. أثره . أرباح الممول ابتداء 

 .علة ذلك. إلى لجنة الطعن للفصل فيه من جديد  الخلاف من إعادة

 ]٠٩/١٠/٢٠٠٧، بجلسة ق  ٧٣، للسنة القضائية  ٠٢٥٤طعن رقم  [-٢٣

 .لتزام لجان الطعن والمحاكم ببحث أسبابة وأثر مخالفة ذلك إ. عتراض الممول علي قرار مأمورية الضرائب أ

 عتراضه علي مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها أكانت الأسباب التي يوردها الممول في  إذ -:القاعــدة 

 لو  مما كان يتعين عليها بحثه حتي و، عتراض لأتعد معروضة علي هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا ا               

                            تتناول هذه  أنعند نظر طعن الممول علي قرارها  تخلف عن الحضور أمامها ويوجب علي المحاكم               

 . عتبار أنه سبق عرضها علي اللجنة أالأسباب بالتمحيص ب     

 ]٠٩/١٠/٢٠٠٧، بجلسة ق  ٧٣، للسنة القضائية  ٠٢٥٤طعن رقم  [-٢٤

د قرار لجنة الطعن برفض الطعن علي سند من بتأيي إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و

الضرائب لأرباحه في سنوات  مأموريةلجنة الطعن بدفاعه القائم علي مغالاة  أمامالطاعن لم يسبق له التمسك  أن

، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ، عتراضه علي تقديرات المأمورية أ أسبابالمحاسبة رغم سبق إيراده في 

 .اق والثابت بالأور

                                                      

 

 

 



 

 )يتبع (  

١١
أن المشرع أعطى  ١٨٧/١٩٩٣المعدل بالقانون رقم  ١٥٧/١٩٨١من القانون رقم  ١٥٩مفاد نص المادة (  -*

لجان الطعن الضريبي ولاية للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف سواء ما تعلق 

ها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة ذاته كما وان لها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الإتفاق بين الممول من

ومصلحة الضرائب ، ولا يعتبر عمل اللجنة مرحلة تقاضى وإنما هي مرحة لإعادة النظر فى الخلاف قبل الإلتجاء 

لك أنها إذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية للقضاء حسما للمنازعات وإختصارا للإجراءات ، ومقتضى ذ

سواء فى أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس إحتسابها عليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون 

 )ذلك تحقيقا للهدف المنشود من عمل هذه اللجان  أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب و

مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال  –٢٣/٢/٢٠٠٤ جلسة –ق  ٦١لسنة  ٣١٨١الطعن رقم ( 

 )٢٠٧ق  ٣٧٢ - ٣٧١ص  ٢٠٠٥طبعة  –إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة  ٢٠٠٤ - ٢٠٠٢السنوات 

 لجان الطعن                                                                 

 –اثرة  –يعتريهما من اوجة البطلان  ض امام اللجنه لعدم بيان ما١٩-١٨سقوط الحق فى التمسك ببطلان النموذج 

 الساقط لا يعود – العلة –عدم جواز تعرض المحكمة للنموذجين 

الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة  المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر

بشأن  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ١٦١،  ١٥٩المادتين  لأحكامالضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا 

بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون  الضرائب على الدخل يقتصر على

مها لا يجوز إبدائه أما بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجان الطعن أو أسقط الحق فى أو

الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام  طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة

 بالأوراق أن لمطعون ضدهما قد قصرا طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب لما كان ذلك وكان الثابت

ضرائب المرسل  ١٩بالنموذج  لمحاسبة الذى استندا فيه إلى ما جاءتقديرات المأمورية لأرباحهما عن سنوات ا

هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطين بذلك حقهما  إليهما عن سنتي المحاسبة دون أن يتضمن طعنهما ما اعترى

ضرائب  ١٩محكمة أول درجة لما شاب إخطار المطعون ضدهما بالنموذج  فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض

هذا النظر  لأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه ن سنوات المحاسبةع

  .المطعون فيه فإنهما يكونان قد خالفا القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم

فع يتعلق ببطلان الإجراءات قضاء فى د ضرائب هو فى حقيقته ١٩وكان قضاء الحكم المستأنف ببطلان نموذج 

تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى إذ لم تقل  أمامها ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التى لا

  .يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الأخيرة للفصل فى موضوع الطعن كلمتها فيه فإنه

 م٢٤/٤/٢٠٠٧ق بجلسة ٦٢لسنة  ٥٧٧٦عن رقم م و الط٢٢/٥/٢٠٠٧ق بجلسة ٦٢لسنة  ٦٧٣٤الطعن رقم 

 

 

 



 

 )يتبع (  

١٢
 لجان الطعن                                                              

 للمحكمة التعرض له بعد سقوطه لا يجوز – المقضي الأمريحوز قوه  اللجنة أمامما يسقط التمسك به 

ن تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير النقض م قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة فيلما كان المقرر 

 العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أ، ذلك الأسباب التى تتعلق بالنظام

الموضوع وأن تكون  مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة

أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام  ن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم والمقرر أيضاأسباب الطع

اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما  لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد. العام 

ضرائب  ١٩ى استند إلى ما جاء بالنموذج تقدير أرباحه عن سنوات النزاع سالفة البيان الذ قضي به بخصوص

المطعون ضده بأسس  المرسل له عن هذه السنوات بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار

مطروحا على هذه المحكمة مما يضحي معه قضاؤها  لم يكن –أيا كان وجه الرأي فيه  –وعناصر الربط بهذا النموذج 

نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ذلك أن  صر الربطفى المنازعة المتعلقة بعنا

بالحكم المطعون فيه هذا النظر  الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد قوة

د من خلوه من عناصر الربط على سن  ١٩٨٤حتى ١٩٨١ضرائب عن السنوات من  ١٩وقضي ببطلان النموذج 

على لجنة الطعن باعتبار أن ما لم يطرح على اللجنة لا يجوز  وأسس التقدير ودون أن يكون ذلك مطروحا أصلا

  .فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه – طرحه ابتداء أمام المحكمة

  م٢٤/٥/٢٠٠٧ق بجلسة ٦٣لسنة  ٢٤٨م و الطعن رقم ١٥/١١/٢٠٠٧ ق بجلسة٦٤لسنة  ٥٩٦٥الطعن رقم 

 لجان الطعن                                                               

يعرض على  ما لم –الطعن هيئات إدارية لها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول  لجان٠٠

  اللجنة لا يجوز طرحة على المحكمة

هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى  أن المقرر أن لجان الطعن وإن كانت

متى  مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى خصومة بين

ار درجة على تعيب قر لما كان ذلك، وكان مورث المطعون ضدها قد قصر طعنه أمام محكمة أول. تحققت شروطه 

الذى استند فيه إلى ما جاء  ١٩٧٧حتى  ١٩٧٥لجنة الطعن فيما قضى به بخصوص تقدير أرباحه عن السنوات من 

يضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطاً  المرسل له عن هذه السنوات دون أن ١٩بالنموذج 

 أياً كان وجه الرأى فيها ـ قد حازت قوة الأمر بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ـ بذلك حقه فى هذا الخصوص

إخطاره بأسس وعناصر ربط  المقضى التى تعلوا على اعتبارات النظام العام ، وإلا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب

التمسك به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  ضرائب من بطلان بعد أن أسُقط حقه فى ١٩الضريبة بالنموذج 

 لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون ضرائب ١٩ببطلان النموذج رفض 

 "م٢٠٠٧من مارس سنة  ٢٧ق جلسة  ٦٢لسنة  ٥٨١١الطعن رقم "

 

 



 

 )يتبع (  

١٣
 لجان الطعن                                                                  

ما لم يعرض على  –خصومة بين مصلحة الضرائب والممول  في القضاء لجان الطعن هيئات إدارية لها ولاية٠٠

  .تتصدى له أنللمحكمة  اللجنة لا يجوز

قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى  من ٢٣٢أن مفاد نص المادة  –قضاء هذه المحكمة  في –المقرر 

بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، ولا  عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، كانت التيمحكمة الاستئناف بحالتها 

وأن لجان الطعن  التمسك به ، فيأمر غير مطروح عليها ، أو أسقط الحق  فيلتلك المحكمة أن تتعرض للفصل  يجوز

خصومة بين مصلحة الضرائب  فيولاية القضاء  وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها

لما كان ذلك وكان . متى تحققت شروطه  المقضيهذا الشأن قوة الأمر  فيتصدرها  التيالقرارات  والممول فتحوز

 قصروا طعنهم أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار لجنة الطعن ، فيما قضى به بخصوص المطعون ضدهم قد

المرسل لهم عن هذه  " بضرائ ١٩" استند فيه إلى ما جاء بالنموذج  الذيتقدير أرباحهم عن سنوات المحاسبة 

هذا  فيبياناته ، مسقطين بذلك حقهم  السنوات دون أن يتضمن طعنهم ما اعترى هذا النموذج من نقص فى

 .سلامة إخطارهم بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى

تعييب  فيلمحكمة ، برغم أن المطعون ضدهم اسقطوا حقهم مطروحاً على تلك ا لم يكن –فيه  الرأيأياً كان وجه  –

أمام محكمة أول درجة  شأنه ، بعد أن تعرضوا لهذه العناصر أمامها ، ولم يكن محلاً للطعن عليه فيالطعن  قرار لجنة

 سلامة إجراءات ربط الضريبة ، ومنها عناصره ، بما تضمنه من المقضي، وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر 

 .تطبيقه بما يوجب نقضه فييعود ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ  الواردة بذات النموذج ، إذ أن الساقط لا

 ٢٠٠٧من يونيه سنة ٢٦ق جلسة  ٦٣لسنة  ٣٩٥٥الطعن رقم 

إذ الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه  وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به

المطعون ضدهما بالجلسة  إعلان بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم أقام قضاءه

مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن  قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي المحددة لنظر الطعن لعدم

 عدم أو وجود المنشأة عدم لم يشترط هذا الإجراء إلا حالرغم أن المشرع  ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة

 .يعيبه ويستوجب نقضه التعرف من عنوان الممول وهذا مما

على  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ٥،  ٤،  ٣فقرة  ١٤٩المادة  وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى

 مول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفضغياب صاحبها وتعذر إعلان الم أو المنشأة أنه فى حالة غلق

صفة الضبطية  الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم

مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا  القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على

بعد  التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة عدم أو وجود المنشأة عدم عليه بما يفيد

القضائية ويعتبر النشر عن  إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية

مما مفاده أنه فى حالة تعذر إعلان الممول  قاطعا للتقادم الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء

الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة  رفض أو غياب صاحبها أو الضرائب لغلق المنشأة المرسل إليه من مصلحة

يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات  بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم



 

 )يتبع (  

١٤
 الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد همجتمعة وأن هذ

كان ذلك وكان الثابت  لما ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ١٤٩الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 

منشأة وتم محضر لإثبات الحالة الذى ارتد بما يفيد غلق ال المحددة و بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة

الطعن  بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر وتم لصق صور منه

المطعون فيه هذا النظر وجرى فى  قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم

 .يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه يات حال غلق المنشأة فإنهقضائه بوجوب إجراء التحر

 .م٢٠٠٧ديسمبر سنة  ٢٤ق جلسة  ٦٢لسنة  ٤٥٤٢ الطعن رقم

 .ضرورة تطبيق المحاكم و لجان الطعن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنة 

 ] ٢٠٠٧ /٢٢/٠٥بجلسة  - ق ٦٤للسنة القضائية  ٠٥٥٩طعن رقم [ 
 

 

بشأن الضرائب على الدخل على أن تختص لجѧان الطعѧن  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ١٥٩في المادة النص 

بالفصل في جميع أوجѧه الخѧلاف بѧين الممѧول والمصѧلحة فѧي المنازعѧات المتعلقѧة بالضѧرائب المنصѧوص عليهѧا فѧي 

الخѧلاف  الطعن الفصل في جميع أوجѧـه القانون يدل بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك على أن المشـرع قــــد منح لجان

" جميع أوجه الخلاف " المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان لفظ  بين الممول والمصلحة في المنازعات

قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه 

أ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقѧة بالضѧرائب المنصѧوص على جميع الخلافات التي تنش

وكان حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة قد نصُ عليه في الفصل  .عليها في القانون سالف البيان

ѧان الطعѧه لجѧتص بѧببه تخѧأ بسѧزاع ينشѧم الرابع من الباب الثاني في هذا القانون ومن ثم فإن أى نѧالف الحكѧن وإذ خ

 ً   .المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا

 ] ١١٢٠ /١٩/١٠بجلسة  - ق ٧٦للسنة القضائية  ٩٤٥٠طعن رقم [ 

أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى  -في قضاء محكمة النقض  -المقرر 

لخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل ل

  .المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه

 ] ١١٢٠ /١٩/١٠بجلسة  - ق ٧٦للسنة القضائية  ٩٤٥٠طعن رقم [ 

 



 

 )يتبع (  

١٥
 ١٢١دخل وتعديلها بالمادة في شأن الضرائب على ال ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ١٥٩النص في المادة 

تختص لجان الطعن بالفصل في "  ٩/٦/٢٠٠٥المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون 

... جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون 

لمصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير ا

يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر في المنازعات " الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار

ممول وطلباته المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون سالف البيان في حدود تقدير المصلحة لأرباح ال

بشأن هذه الأرباح ، ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط 

الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما وهو 

ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص  باعتباره لاحقاً في الأحقية فيها على نحو

  .هذا الخلف

  (٢٠١٣/٠١/٠٢جلسة  ٨١لسنة  ٩٤٧٨الطعن رقم  )

 
وأن التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة هѧي مѧن القواعѧد الآمѧرة المتعلقѧة بالنظѧام العѧام التѧي 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة : " ا ، وقد قضت محكمة النقض يترتب البطلان علي مخالفته

بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العѧام فѧلا يجѧوز مخالفتهѧا أو 

الفتهѧا دون حاجѧة للѧنص عليѧه التنازل عنها ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتميѧة رتѧب المشѧرع الѧبطلان علѧى مخ

  . وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

  (١ع  ٤٢٦ص  ٤٤س  ١٩٩٣/٢/١ق ـ جلسة  ٥٥لسنة  ٢٤٠١الطعن رقم  )


